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المسؤولية الدولية للدول الساحلية والدول 
خرى عن التلوث البحري في المنطقة الأ

الاقتصادية الخالصة

 
لملخـصا

ــدان الســاحلیة وغیرهــا مــن البلــدان   الغیــر تســعى الدراســة إلــى تحدیــد مســؤولیة البل
لـــك جغرافیًـــا بـــالتلوث البحـــري فـــي المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة تلمتضـــررةواالســـاحلیة

والتـــي تتمتـــع بنظـــام ) ١٩٨٢(المنطقــة التـــي أوجـــدتها أتفاقیـــة الامـــم المتحــدة للبحـــار لعـــام
قانوني خاص یمیزها عـن غیرهـا مـن المنـاطق البحریـة المختلفـة ولغـرض تحقیـق أهـداف 
البحـــث أتبـــع الباحـــث المـــنهج التحلیلـــي وتوصـــل الـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج والتوصـــیات 

-:أهمها
ختصاص مطلق بحمایة البیئة البحریة في إتتمتع بن الدول الساحلیةإ)١(

) ٣/ب/٥٦/١(المنطقة الاقتصادیة الخالصة كونها تمتلك الولایة علیها بموجب المادة
لتزامات عدة یترتب على مخالفتها إمما یجعلها أمام  ) ١٩٨٢(من أتفاقیة البحار لعام 

أن مسؤولیة ) ٢(.فاقیةمن الات) ٢٢٠- ٢١١- ٢١٠(تحقق مسؤولیتها الدولیة وفقاً للمواد
ذا كان التلوث عمدیاً وخطیراً  وفقاً إساحلیة لا یتحقق الا الالدول الاخرى غیر 

أكثریجعلهابشكلالدولیةالمسؤولیةقواعدوتحدیدتطویرضرورة)٣.()١٩(للمادة
طبیعةمعتتناسبوأنذاتهالوقتفيوالاصلاحالردعوتحققوفعالیةنسجاماً إ

منالمزیدعطاءضرورة إ)٤(.البحریةالبیئةتصیبالتيرارالأضوخصوصیة
الاقتصادیةمنطقتهافيالعلمدولةحسابعلىالساحلیةللدولةالاختصاصات

المذكورةالمنطقةفيالبحریةالبیئةبحمایةالمتعلقةتشریعاتهاتنفیذلأجلالخالصة


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ولیة الدولیة للدول الساحلیة والدول الاخرى عن التلوث البحري في المنطقة الاقتصادیة الخالصة المسؤ 

International liability of coastal Statesدراسة استطلاعية
and other States for marine pollution in

the exclusive economic zone

 Abstract

The study seeks to determine the responsibility of coastal
countries and other non-coastal and geographically affected
countries by marine pollution in the exclusive economic zone. This
area	was	created	by	the	UN	Convention	on	the	Sea	(1982)	and	has	a	
special legal system that distinguishes it from other marine areas.
Analytical and arrived at a set of results and The most important
recommendations are:

(1)	 that	 coastal	 States	 have absolute jurisdiction over the
protection of the marine environment in the exclusive economic
zone	as	they	have	jurisdiction	under	Article(	56-1-B-3))	of	the	1982	
Sea Convention, whichmakes them subject to several obligations
resulting from their breach and violation of their international
responsibility For all types of pollution in the exclusive economic
zone.	 In	 accordance	 with	 articles	 (210-211-220)	 of	 the	 said	
Convention. (
international responsibility to make them more harmonious and
effective and achieve deterrence and reform at the same time and
be commensurate with the nature and specificity of damage to the
marine	 environment.(3)	 The	 need	 for	 new	 international	 legal	
mechanisms to reduce violations and breaches by States of their
international obligations relating to the protection of the marine
environment from pollution, in particular coastal States, of their
mandate to protect the marine environment in the exclusive
economic	zone.	(4)	To	give	more	jurisdiction to the coastal State at
the expense of the flag State in its exclusive economic zone for the
implementation of its legislation relating to the protection of the
marine environment in that region.
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المقدمة
الدولیة وما رافقه من تطور في  مفهومها نتیجة للتغییر الحاصل في مفهوم المسؤولیة 

والذي أنعكس بصورة أساسیة على المبدأ الاساسي في القانون الدولي المتمثل بالسیادة المطلقة 
للدول على إقلیمها وما یترتب علیه من عدم جواز فرض أي التزام تجاهها یمنعها من القیام 

قد تبنى قاعدة أساسیة تتمثل في حق كل بجمیع الأنشطة على إقلیمها ،الا أن القانون الدولي
دولة القیام بكافة الأنشطة على إقلیمها لكن ذلك مشروط أن لا تسبب تلك الانشطة أضراراً 

الى ) ١٩٨٢(وفي هذا المجال فقد أشارت إتفاقیة الامم المتحدة للبحار لعام)١(للدول الاخرى
دول الاخرى غیر الساحلیة والمتضررة العدید من الحقوق التي تتمتع بها الدول الساحلیة وال

جغرافیاً في المنطقة الاقتصادیة الخالصة تقابلها عدد من الإلتزامات والواجبات التي تترتب 
بحق تلك الدول في المنطقة المذكورة والتي من شأن إنتهاك تلك الالتزامات ترتیب المسؤولیة 

بحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة الدولیة تجاه تلك الدول كونها ملزمة بحمایة البیئة ال
من الاتفاقیة  والاتفاقیات الاخرى وهو التزام عام یقع على عاتق جمیع ) ١٩٢(وفق المادة

الدول، الا أن على الدولة الساحلیة التزامات أضافیة في حمایة البیئة البحریة في المنطقة 
ولكي نسلط الضوء على مدى )٢(المجالالمذكورة نظراً لقربها منها ولما لها من ولایة في هذا 

مسؤولیة  تلك الدولعن الإنشطة الملوثة للبیئة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة لابد 
-:لنا من تقسیم هذه الدراسة الى ثلاثة مباحث وعلى النحو التالي

لصة                                      مسؤولیة الدولة الساحلیة عن التلوث في المنطقة الاقتصادیة الخا: المبحث الأول
.مسؤولیة الدول الاخرى عن التلوث في المنطقة الاقتصادیة الخالصة: المبحث الثاني
. الآثار المترتبة لتحقق المسؤولیة الدولیة عن تلوث البیئة البحریة : المبحث الثالث

طقة الاقتصادیة مسؤولیة الدولة الساحلیة عن التلوث في المن: المبحث الأول
.الخالصة

لكي نسلط الضوء على مدى مسؤولیة الدولة الساحلیة عن التلوث الحاصل في البیئة 
قتصادیة الخالصة،لابد لنا من التطرق أولاً الى مفهوم الدولة الساحلیة البحریة للمنطقة الا

-:لتزاماتها الدولیة الموجبة للمسؤولیة الدولیةاو 
.مفهوم  الدولة الساحلیة وألتزاماتها الدولیة:المطلب الأول

تطرقت العدید من الاتفاقیات الدولیة لمصطلح الدولة الساحلیة وأوجبت علیها العدید من 
-:لیه في الفرعیین التالیینإالألتزامات الدولیة والذي سوف نتطرق 
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.التعریف بالدولة الساحلیة وفق الاتفاقیات الدولیة: الفرع الأولدراسة استطلاعية
ستخدام أراضیها ومواردها امن المفاهیم الاساسیة في القانون الدولي أن الدول حرة في 

ن العرف الدولي والمبادئ القانونیة المتعارف علیها بین إلكن بالرغم من ذلك ف،الاساسیة
تلك السلطة ضمن حدود معینة بمعنى أن الدول حرة في ممارسة أي الأمم تضع قیوداً على

نشاط ضمن أقلیمها والمناطق الخاضعة لولایتها كالمنطقة الاقتصادیة الخالصة شریطة أن لا 
ستعمال اعدم التعسف ب(و) حسن الجوار(تسبب ضرراً على الدول الأخرى تطبیقأ لمبدأ

مم المتحدة للبحار الى أعطاء الدولة الساحلیة سلطات وتأكیداً لذلك ذهبت أتفاقیة الأ)٣()الحق
ص حمایة البیئة وصلاحیات تمارسها تتمثل في حقوق سیادیة واخرى حقوق ولایةفیما یخ

بالتالي فهي عندما تمتلك تلك السلطات والصلاحیات في تلك ،)٤(علیهاالبحریة والحفاظ 
)٥(ومصادرههأشكالحة التلوث البحري بكافة المنطقة فأن هذا یرتب علیها التزاماً وواجباً بمكاف

من الاتفاقیة من أن الدول مسؤولة عن الوفاء بإلتزاماتها ) ٢٣٥(وهو ما أشارت الیه المادة
وهو نفس المعنى ،)٦(الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة وهي مسؤولة وفقاً للقانون الدولي

الدول تتحمل مسؤولیة ((بأن) ١٩٧٢(هولم لسنة من أعلان أستوك) ٢١(لیه المبدأ إالذي ذهب 
نشطة التي تقع داخل حدود سلطتها أو ولایتها لا تلحق ضرراً بالبیئة البحریة  لاضمان أن ا

المتعلق بمسؤولیة الدول عن الضرر ) ١٩٩٢(من أعلان ریو لعام ) ١٣(كذلك المبدأ رقم
ق ما ذهبت الیه اتفاقیة جنیف البیئي عن إنشطتها في المناطق الخاضعة لها وهو ما یتطاب

منها الى الزام الدولة الساحلیة بحمایة البیئة البحریة من التلوث )٢٤(في المادة) ١٩٥٨(لعام
،ولأن المسؤولیة الدولیة ترتبط بالالتزام حیث لا معنى )٧(في البحر الاقلیمي والمنطقة المتاخمة 

ة بالقاعدة القانونیة التي تعبر عن الالتزام لوجود التزام بدون مسؤولیة تتحملها الدولة المخاطب
وهو ما ینطبق على التزامات الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة والتي تكون 

نتهاكها فان هذا یؤدي الى ترتیب المسؤولیة الدولیة اخلال بها أو واجبة التنفیذ وفي حالة الا
.)٨(تفاقیات ذات الصلةوالامن إتفاقیة البحار)٢٣٥(تجاهها وفقاً للمادة

إلتزامات الدول الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة الموجبة :الفرع الثاني
. للمسؤولیة

الى فرض العدید من الالتزامات تجاه  ) ١٩٨٢(ذهبت إتفاقیة الأمم المتحدة للبحار لعام 
اهها ومن أهم تلك الدول الساحلیة یترتب على مخالفتها ترتیب المسؤولیة الدولیة تج

-:الالتزامات
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أشارت الاتفاقیة الى إلزام الدولة الساحلیة بالتعاون مع بقیة الدول والمنظمات الدولیة :أولاً 
المختصة لأجل وضع قواعد ومعاییر وإجراءات دولیة لحمایة منطقتها الاقتصادیة  الخالصة 

ر متناسقة ومنسجمة مع الاحكام من التلوث والحفاظ علیها على أن تكون تلك القواعد والمعایی
من الإتفاقیة على ) ١١/٦(وفي هذا المجال فقد اشارت المادة)٩(التي تضمنتها هذه الاتفاقیة

حكم خاص یتعلق بمكافحة التلوث البحري في المنطقة المذكورة والناجم عن السفن یعطي 
تصادیة ان تعتمد الدولة الساحلیة الحق في حالات خاصة وفي قطاع معین في منطقتها الاق

تدابیر الزامیة لمكافحة التلوث في المنطقة المذكورة من السفن فیما اذا كانت ظروف معینة 
.تستلزم ذلك

نظراً لما تتمتع به الدولة الساحلیة من الولایة بحمایة البیئة البحریة من التلوث في : ثانیا
قیة البحار فإنها تلتزم من أتفا) ٣ب/٥٦/١(المنطقة الاقتصادیة الخالصة بموجب المادة

بأخطار الدول والمنظمات الدولیة عن الحالات التي تكون فیها البیئة البحریة في المنطقة 
الاقتصادیة الخالصة معرضة لخطر داهم بوقوع ضرر علیها نتیجة التلوث الحاصل على ان 

قضت محكمة )channalcorfo(ففي القضیة المعروفة بقناة كورفو) ١٠(یتم هذا الأخطار فوراً 
ان البانیا مسؤولة عن وجود الغام في میاهها الاقلیمیة دون ان تضع (العدل الدولیة فیها 

العلامات او تخطر الدول الأخرى عن وجود هذه الالغام فأن ذلك یعد مخالفة خطیرة تتحمل 
ویض ومن ثم فإن واجباً یقع علیها یلزمها  تع...بموجبها البانیا توابع المسؤولیة الدولیة

)١١()المملكة المتحدة

تناولت الإتفاقیة المذكورة في العدید من موادها الى مسألة التزام الدول الساحلیة بتقییم : ثالثاً 
وتحلیل مخاطر التلوث وأثاره في  بحرها الاقلیمي ومنطقتها الاقتصادیة الخالصة ونشر وتقدیم 

.)١٢(صةالتقاریر الى بقیة دول العالم والمنظمات الدولیة المخت
تلتزم الدولة الساحلیة بوضع القوانین والانظمة المتعلقة بمكافحة التلوث البحري بكافة :رابعاً 

اشكاله في بحرها الاقلیمي و منطقتها الاقتصادیة الخالصة سواء أكانت مصادر التلوث بریة 
من ) ٢١١(أم بحریة أو من السفن وغیرها من المصادر لكن ذلك یجب ان یكون مطابقاً للمادة

الاتفاقیة بشرط ان لا تكون تلك القوانین والانظمة اقل فاعلیة من القواعد والمعاییر الدولیة 
إضافة الى مراعاة المعاییر التي تتفق علیها الدول عن طریق المنظمات الدولیة الخاصة 
بمكافحة التلوث البحري في تلك المناطق الاقتصادیة الخالصة بمعنى آخرأن تسعى الدولة 
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لساحلیة الى القیام بعملیة التوفیق بین قوانینها الوطنیة الخاصة بتلك المنطقة والمعاییر الدولیة ادراسة استطلاعية
.)١٣(المعمول بها

أشارت الإتفاقیة الى إلتزام  الدولة الساحلیة وعند قیامها بإقامة الجزر الاصطناعیة : خامساً 
من إتفاقیة )١/ب/٥٦(ة الخالصة وفقاً للمادةوالمنشآت والتركیبات في المنطقة الاقتصادی

،البحار بحمایة البیئة البحریة في المنطقة المذكورة ولا سیما عند إزالة تلك المنشآت والتركیبات
تعتمد الدولة الساحلیة قوانین وانظمة ( الفقرة الاولى منها بأن) ٢٠٨(وهو ما أشارت ألیه المادة

لسیطرة علیه والناشئ عما یخضع لولایتها من انشطة لمنع تلوث البیئة البحریة وخفضه وا
تخص قاع البحار او ما یرتبط بتلك الانشطة وعما یدخل في ولایتها من جزر اصطناعیة 

)١٤(من الاتفاقیة )٨٠(و ) ٦٠(ومنشآت وتركیبات عملاً بالمادتین 

قواعد والمعاییر ان سلطات الدولة الساحلیة في تفتیش السفن الاجنبیة التي تنتهك ال: سادساً 
الدولیة المتعلقة بمكافحة التلوث في المنطقة الاقتصادیة الخالصة لیست مطلقة بل ان هنالك 
ضوابط وقیوداً تضمن حسن استخدام هذه السلطات وبخلافة تتحمل الدولة الساحلیة المسؤولیة 

بهذا الإجراء ألا وفق الدولیة لإساءة استعمال الحق وعلیه فإن الدولة الساحلیة تلتزم بعدم القیام 
ان یكون الانتهاك قد حدث في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وهذا ما ) ١(الضوابط الآتیة

من اتفاقیة البحار أما اذا حدث هذا الانتهاك في اعالي البحار او ) ٢٢٠/٣(اشارت الیة المادة
ان یكون ) ٢(لاجراءفي المنطقة الاقتصادیة الخالصة لدولة اخرى فلا یجوز لها القیام بهذا ا

التلوث الحاصل على قدر من الجسامة والخطورة بحیث یسبب تلوثاً هاماً في المنطقة المذكورة 
من الاتفاقیة مما یؤدي الى استبعاد المخالفات الاخرى ) ٢٢٠/٥(وهو ما اشارت الیه المادة

التلوث البسیطة،ویرجع في تحدید جسامة وخطورة التلوث الى معیار موضوعي من حیث كون
الحاصل ناتج عن تصریف كبیر وهذا الامر یتطابق مما ذهبت الیه الاتفاقیات الدولیة السابقة 

بشأن التلوث الناجم عن السفن ) ١٩٥٤(على اتفاقیة البحار مثل اتفاقیة لندن لعام
أن ترفض السفینة الأجنبیة المبحرة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة أن تعطي ) ٣(وتعدیلاتها

)١٥(ومات عن هویتها ومیناء تسجیلها وغیرها من المعلومات المطلوبةمعل

تلتزم الدولة الساحلیة بالإفراج الفوري عن السفن التي یتم ایقافها بسبب انتهاكها : سادساً 
القوانین التي وضعتها لحمایة البیئة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة إذ قامت هذه 

)١٦(ضمان السفن بتقدیم كفالة أو 
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تلتزم الدولة الساحلیة وقبل قیامها او اعطاءها الموافقة بالإغراق البحري في بحرها : سابعاً 
الاقلیمي والمنطقة الاقتصادیة الخالصة ان تقوم بالتشاور مع بقیة الدول التي قد تتأثر بهذا 

. لوث الحاصل وبخلافه تتحمل المسؤولیة الدولیة عن الت)١٧(.الاغراق بسبب موقعها الجغرافي
تلتزم الدولة الساحلیة بمراعاة القوانین والانظمة فیما یتعلق بحمایة البیئة البحریة في : ثامناً 

المناطق المكسوة بالجلید والواقعة داخل حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة حیث تشكل 
وث في البیئة الظروف المناخیة القاسیة عوائق او مخاطر استثنائیة للملاحة یترتب علیها تل

)١٨(.البحریة في المنطقة المذكورة

تلتزم الدولة الساحلیة بالقیام بتقییم جمیع الانشطة التي تقع تحت ولایتها في المنطقة :تاسعاً 
الاقتصادیة الخالصة والتي من شأنها ان تؤدي الى تلوث في البیئة البحریة في تلك 

الحكم الصادر من محكمة العدل الدولیة وفي هذا الشأن یمكننا ان نشیر الى)١٩(المنطقة
الى chorzowفي النزاع القائم بین المانیا وبولندا حول مصنع٢٦/٧/١٩٢٧بتاریخ 

من المبادئ العامة للقانون الدولي ان كل اخلال یقع من دولة بأحد تعهداتها یستتبع (...ان
أمر متلازم مع عدم القیام وان هذا التعویض مسؤولیتها ومن ثم الالتزام بالتعویض الملائم،

وبالتالي فاذا ما إدعت إحدى الدول الأخرى أن الدولة الساحلیة قد تصرفت بما )٢٠(بالتعهد
یخالف الإحكام التي تضمنتها إتفاقیه البحار والاتفاقیات الأخرى فیما یتعلق بالالتزامات 

لمحاكم التي ورد ذكرها في المترتبة علیها فإن لتلك الدول الحق أن ترفع هذا الامر الى أحدى ا
.)٢١(من الاتفاقیة) ٢٨٧(المادة
تلتزم الدولة الساحلیة بوضع القوانین والانظمة التي تكفل مكافحة التلوث البحري من :عاشراً 

المصادر البریة بما في ذلك الأنهار ومصابها وخطوط الأنابیب ومخارج التصریف والقاء 
تلتزم الدولة :حادي عشر)٢٢(عاة القواعد والمعاییر الدولیةالمواد السامة او الضارة وعلیها مرا

الساحلیة بالتعاون على المستوى الدولي والاقلیمي لغرض مكافحة التلوث البحري الناجم عن 
وفي هذا المجال نرى على الصعید الدولي واثناء المناقشات التي دارت في )٢٣(مصادر بریة

تفاق على وضع التزام عام على تم الا) ١٩٧٥(لثة لعامالمؤتمر الثالث للبحار في دورته الثا
جمیع الدول بالرصد البیئي وتزوید المنظمات الدولیة بالنتائج ،مع الاخذ بنظر الاعتبار 
الوضع الاقتصادي للدول النامیة عند تنفیذ هذا الالتزام حیث استقرت المناقشات على اقرار 

ة البحار والتي تنطوي على معنى الزام من اتفاقی) ٢٠٦)(٢٠٥)(٢٠٤)(٢٠٣(نصوص المواد
.)٢٤(الدول الاعضاء بمكافحة التلوث بالتعاون على المستوى الدولي والاقلیمي
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.تطبیقات قضائیة دولیة عن ألتزامات الدولة الساحلیة: المطلب الثانيدراسة استطلاعية
)                                    Affairecamouco(قضیة السفینة     ) الفرع الأول(

داخل ٢٨/٩/١٩٩٩تم  حجزها وتوقیفها بتاریخ ) بنما(وهي سفینة صید مسجلة بأسم دولة
نتیجة قیامها  بأنشطة ) لفرنسا(التابعة) (crozetحدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة لجزر

یة في تلك المنطقة،أذ قامت البحریة الصید غیر المشروع والمسبب تلوثاً في البیئة البحر 
ومن ثم التحقیق مع ) port des(الفرنسیة بتوقیف وحجز السفینة وربانها وطاقمها في میناء

)ملیون فرنك فرنسي٢٠(ـ ربان السفینة وتحدید مبلغ الكفالة من قبل أحدى الحاكم الفرنسیة ب
بتقدیم ) بنما(قامت دولة ١٧/١/٢٠٠٠وفي تاریخ ،ض رفع الحجز عن السفینة المذكورةلغر 

طعناً  ضد فرنسا تطالب به بأبطال الحكم المذكور الصادر عن المحكمة الفرنسیة  لدى 
)٢٥()١٩٨٢(من إتفاقیة الأمم المتحدة للبحار لعام ) ٢٩٢(محكمة العدل الدولیة استناداً للمادة

صدر ٧/٢/٢٠٠خ وطاقمها ، وبتاری)  camucoالأفراج السریع عن السفینة(تحت عنوان 
بالأفراج السریع عن السفینة المذكورة وطاقمها )فرنسا(قرار من  المحكمة الدولیة للبحار یلزم 

بالتالي فأن قرار محكمة العدل الدولیة یؤكد ویلزم الدول الساحلیة بعد دفع مبلغ الكفالة،
القوانین والانظمة بالافراج السریع عن السفن عند حجزها من قبلها بسبب قیامها بأنشطة تنتهك

الموضوعة من قبل الدولة الساحلیة وخصوصاً المتعلقة بتلویث البیئة البحریة في البیئة البحریة 
سواء في بحرها الاقلیمي أو منطقتها الاقتصادیة الخالصة وذلك بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد 

. من قبلها
)٢٦(.SAIGAقضیة السفینة ) الفرع الثاني(

وكانت مؤجرة وقت ) saint Vincent(هي ناقة بترول ترفع علم دولةSaigaالسفینة 
بتاریخ و ) shipping croup ltd(وقوع الحادث لشركة مسجلة في جنیف تدعى

وعبرت الحدود البحریة ) السنغال(في) داكار(غادرت السفینة المذكورة میناء٢٧/١٠/١٩٩٧
) غینیا(ـمنطقة الاقتصادیة الخالصة لودخلت ال) غینیا بیساو(و) غینیا(الشمالیة بین دولة

والأخرى تحمل ) السنغال(وقامت بتمویل ثلاث سفن صید بالبترول أثنتین منهما تحمل علم
.وهذه السفن مخولة بالصید في منطقتها الأقتصادیة الخالصة) الیونان(علم
بضت السفینة المذكورة  وق) غینیا(طاردت السفن التابعة لدولة٢٨/١٠/١٩٩٧بتاریخ -

وعلى حیث تم احتجازها مع قبطانها،) غینیا(في ) conackry(علیها واقتیادها الى میناء
بتفریغ حمولة السفینة من النفط،ولم ١/١١/١٩٩٧اثر ذلك قامت السلطات الغینیة بتاریخ
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saintتطلب ایة كفالة مالیة للإفراج عن السفینة كما لم تعرض هذه الكفالة من قبل دولة
Vincent. اقامت دولة ١٣/١١/١٩٩٧بتاریخ وsainVincent دعوى أمام المحكمة

من إتفاقیة الامم ) ٢٩٢(استناداً للمادةsaicaالدولیة للبحار تطالب بالافراج عن السفینة
)١٩٨٢(المتحدة للبحار لعام 

استناداً النظام ٢١/١١/١٩٩٧حددت المحكمة الدولیة للبحار تاریخاً للجلسة الاولى بتاریخ-
التي تشیر الى تحدید موعد بدء الجلسات ) ١١٢(الداخلي للمحكمة الفقرة الثانیة من المادة

یكون بعد خمسة عشر یوماً من استلام الطلب، حیث ناقشت المحكمة في بادئ الامر مسالة 
حیث وجدت ان كلتا الدولتین اعضاء في اتفاقیة البحار لعام اختصاصها في نظر القضیة ،

وان من ) ١٩٩٤(دخلت حیز التنفیذ لهما منذ السادس عشر من نوفمبر عاموانها)  ١٩٨٢(
ان یقدم الطلب الى المحكمة مرفقاً بنسخة من اتفاق الاطراف على ) ٢٩٢(متطلبات المادة

إخضاع مسألة الافراج عن السفینة الى المحكمة الدولیة للبحار او ایه محكمة دولیة اخرى 
اریخ الأحتجاز لذاأصبحت المحكمة تملك الأختصاص في خلال فترة خمسة عشر یوماً من ت

النظر في القضیة بالتالي فان جوهر القضیة المعروض أمامها یتحدد في هل إن الاحتجاز 
) ١٩٨٢(الناتج عن القبض على السفینة المذكورة یشكل انتهاكاً لنصوص اتفاقیة البحار لعام 

والطاقم saicaفراج الفوري عن السفینةالمحكمة بالأsaintVincentوفي یوم الجلسة طالبت 
والبضاعة دون الحاجة الى وضع مبلغ مالي معین ، ذلك ان السفینة المذكورة لم تدخل  المیاه 

وأن ) سیرالیون(وانما انجرفت الى المنطقة الاقتصادیة الخالصة لدولة ) غینیا(الاقلیمیة لدولة
لم تمتثل الى أحكام ) غینیا(وأن دولةة ،غینیا لم تبلغ دولة العلم عن سبب أحتجاز السفین

لعدم أفراجها عن السفینة كما أنها لم ) ١٩٨٢(من إتفاقیة البحار لعام) ٧٣(من المادة٢/فق
تطلب كفالة مالیة 

أنها لم ترتكب عملاً غیر مشروع وانما حاولت المحافظة على حقوقها ) غینیا(أوضحت -
ن بالبترول في منطقتها الاقتصادیة الخالصة وهو كون السفینة المذكورة قامت بتزوید السف

حتجاز السفینة تم بعد ایمثل إنتهاكاً لقوانینها وانظمتها الوطنیة مسببتاً اضرار لها ، وأن 
saint(المطاردة الحثیثة التي قامت بها سفنها  ،بالتالي فهي تطالب المحكمة برفض طلبات

vaincent (التي تستند الى المادة)تفاقیة البحار كون أن المادة المذكورة تطبق من إ) ٢٩٢
حتجاز سفینتها كفالة مالیة أو ضمان الى الدولة المحتجزة افقط عند تقدیم الدولة التي تم 

.لكن هذا الأمر لم یحدثللسفینة،
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من )٧٣(أن تستند الى المادةsaint vaincentلاحظت المحكمة إنه لایمكن لدولة-دراسة استطلاعية
للبحار كونها لم تضع مبلغاً مالیاً او كفالة وحتى انها لم تعرض ذلك إتفاقیة الأمم المتحدة 

من ) ٢٩٢(الذي تضمنه المادة) المقبولیة(،وان مبلغ الكفالة یجب ان یتحدد في ضوء معیار
الاتفاقیة بالتالي فان على المحكمة ان تضع في اعتبارها عند تحدید مبلغ الكفالة او الضمان 

دولار )٤٠٠٠٠٠(انت تحمله السفینة المذكورة بالإضافة الى مبلغالمالي قیمة النفط الذي ك
اصدرت المحكمة ) ١٩٩٤(دیسمبر٤أمریكي مالم یتفق الطرفان على خلاف ذلك، وبتاریخ 

الدولیة للبحار قراراً یتضمن الافراج الفوري عن السفینة بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد أو 
.)٢٧(الضمان المالي المعقول

الدول الساحلیة تتحمل المسؤولیة الدولیة عن جمیع أنشطتها نخلص الى مما تقدم
الملوث للبیئة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة لما تمتلكه من الولایة بحمایة المنطقة 

من أتفاقیة البحار وما لها من حقوق وعلیها ) ٣/ب/٥٦/١(المذكورة من التلوث وفقاً للمادة
به من موقع جغرافي لقربها من المنطقة، الا أنه بالرغم من ذلك فإنالدول التزامات وما تتمتع

) علم السفینة(الصناعیة الكبرى أستطاعت في أغلب الاتفاقیات الدولیة أن تعطي دولة
الاختصاص في إصدار العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكامها المتعلقة بتلوث البیئة البحریة 

الصة فضلاً على أقتصار أغلب الاتفاقیات الدولیة تقتصر في في المنطقة الاقتصادیة الخ
.تطبیقها على الدول الاطراف فیها فقط

ولأجل الاحاطة بمدى المسؤولیة الدولیة المترتبة تجاه الدول الاخرى بسبب إنتهاكها  
حار للالتزامات التي أوجبتها علیها الاتفاقیات الدولیة وفي مقدمتها إتفاقیة الأمم المتحدة للب

لا بد لنا من التطرق  في المبحثالثاني الىالتزامات الدول الاخرى في المنطقة ) ١٩٨٢(لعام 
) .دولة العلم ودولة المیناء والدول المتضررة جغرافیاً (الاقتصادیة الخالصة والتي تشمل 

مسؤولیة الدول الاخرى عن التلوث في المنطقة الاقتصادیة : المبحث الثاني
.الخالصة

اتفاقیة الامم المتحدة للبحار الدول الاخرى الغیر ساحلیة بمجموعة من الزمت 
الالتزامات المتعلقة بحمایة البیئة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة الخاضعة لولایة 
الدول الساحلیة تلك الالتزامات التي من شأن إنتهاكها أو الأخلال بها ترتیب المسؤولیة الدولیة 

الدول مسؤولة عن الوفاء (من الإتفاقیة التي تذهب الى أن ) ٢٣٥(ل وفقاً للمادةتجاه هذه الدو 
وهي مسؤولة وفقاً للقانون بالتزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها ،
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من من الاتفاقیة المتض) ٥٨(وهذا الالتزام یتماثل مع الالتزام الوارد في المادة)٢٨( ...)الدولي
التزام الدول الاخرى بضمان حقوق الدولة الساحلیة والامتثال لقوانینها وانظمتها عند ممارسة 

استنادا المواد ) الدول الاخرى(حقوقها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة،وبذلك یكون على
یة المذكورة التزامات عامة تتمثل اولاً في مراعاة حقوق الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصاد

الخالصة وهو التزام لا یخرج عن كونه احد المبادئ الاساسیة في القانون الدولي والذي یقضي 
بعدم التعسف في استعمال الحق، ذلك ان استعمال الدول الاخرى لحقوقها في المنطقة 

من الاتفاقیة لا یعني التجاوز وانتهاك ) ٥٨(الاقتصادیة الخالصة التي اشارت الیها المادة
وتمارس الحقوق (... من الاتفاقیة التي تشیر إلى ) ٣٠٠(خرین وهو ما أكدته المادةحقوق الا

أما ) والحریات المعترف بها في هذه الاتفاقیة على نحو لایشكل تعسفاً في استعمال الحق
الالتزام الاخر فهو الامتثال لقوانین وانظمة الدولة الساحلیة وفقاً للقانون الدولي،وهو ما یعني 

السفن الاجنبیة خلال قیامها بالملاحة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة بالقوانین التي التزام
تضعها الدولة الساحلیة لأجل تنظیم الملاحة كمناطق السلامة التي تنشئها حول الجزر 
الأصطناعیة والمنشآت والتركیبات أو تلك التي تتخذها لحمایة الثروة أو تنظیم عملیات البحث 

وفي هذا المجال )٢٩(تي من شأنها أحداث التلوث في المنطقة الاقتصادیة الخالصةالعلمي وال
فإنه أثناء أعمال لجنة الأستخدامات السلمیة لقیعان البحار نشأت مجموعة من الدول دفعتها 
العوامل الجغرافیة والاقتصادیة الى التضامن فیما بینها للدفاع عن مصالحها وهوما یطلق 

،علیة ولغرض تحدید مدى مسؤولیة تلك )ررة جغرافیاً والدول الحبیسةالدول المتض(علیه
الدولوالمتمثلة بدولة العلم والمیناء والدول المتضررة جغرافیاً یتوجب علینا تقسم هذا المبحث 
الى مطلبین نتطرق في الأول الى التزامات دول العلم ودولة المیناء الموجبة للمسؤولیة الدولیة 

اني الى التزامات الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً الموجبة لمسؤولیتها ثم في المطلب الث
.الدولیة 

التزامات دولة العلم ودولة المیناء في المنطقة الأقتصادیة الخالصة: المطلب الأول
. التعریف بدولة العلم ودولة المیناء: الفرع الاول

وفي مقدمتها اتفاقیات جنیف الاربعة تقضي قواعد القانون الدولي والاتفاقیات الدولیة
لزوم ان تحمل كل سفینة علم الدولة التي تنتمي الیها بجنسیتها فالسفینة التي لا ) ١٩٥٨(لعام

ترفع علم دولة ما او ترفع اكثر من علم تعتبر في حكم السفن عدیمة الجنسیة  ولا تخضع 
) ٣٠(ء الرحلة او وجودها في المیناءلولایة ایة دولة وكذلك لا یجوز لها ان تستبدل علمها اثنا
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تحدد كل دولة شروط منح -١وفي هذا المجال فقد نصت اتفاقیة الامم المتحدة للبحار مایليدراسة استطلاعية
جنسیتها للسفن ولتسجیل السفن في اقلیمها وللحق في رفع علمها وتكون للسفن جنسیة الدولة 

تصدر كل -٢. لة والسفینةالتي یحق لها رفع علمها ویجب ان تقوم رابطة حقیقیة بین الدو 
حیث تشترط الدول )٣١()دولة للسفن التي منحتها حق رفع علمها الوثائق الدالة على ذلك

العدید من الشروط لغرض منح جنسیتها للسفن البحریة ومن ثم اعطاءها حق رفع علمها منها 
الدولة أو یتطلب ما یتعلق بعدم اعطاء الجنسیة الا للسفن التي یتم بناءها وطنیاً داخل اقلیم

القانون الوطني لدولة ما ان تكون السفینة مملوكة لمواطنها الذین یحملون جنسیتها شرطاً لا 
عطاء جنسیتها لتلك السفینة،وهذ الامر راجع الى القوانین الوطنیة للدول والذي یترتب علیه في 

ونیة بین السفینة والدولة حالة الموافقة علیه الى اعطاء الجنسیة للسفینة وهوما یحقق رابطة قان
التي ترفع علمها والتي تؤدي الى تحدید الاختصاص في حالة تنازع القوانین حیث یسري 

وبالتالي فان )٣٢(قانون جنسیة الدولة لتنظیم أعمال ونشاطات السفینة وما یقع علیها من اعمال
الدولة بممارسة السفینة تخضع لقانون الدولة التي أعطتها جنسیتها مما یرتب التزام تلك

وفي حالة ،..اختصاصاتها الفعلیة علیها من حیث الرقابة والاشراف و صلاحیتها للملاحة
عدم أحترام تلك الواجبات الملقاة على عاتق دولة العلم فإن ذلك یؤدي الى قیام المسؤولیة 

المجال وفي هذا ) ٣٣(الدولیة تجاهها وتكون مسؤولة عن تعویض الضرر وفقاً للقانون الدولي
فقد حاولت اتفاقیة البحار ایجاد نوع من التوازن بین اختصاصات الدول في مسالة حمایة 
البیئة البحریة من التلوث كون الدول البحریة الكبرى تعمل على خلق مجال واسع لاختصاص 
دولة العلم على حساب الدولة الساحلیة التي ترغب في مد اختصاصها الى مساحات تبعد 

فكان الحل هو انشاء اختصاصات جدیدة واعطاءوها لدولة قرره القانون الدولي،كثیراً عما 
).٣٤(المیناء والتي تلعب دوراً كبیراً في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث

فهو مصطلح یمكن أن ینطبق أیضاً على الدولة الساحلیة ) دولة المیناء(أما مصطلح 
للمحافظة على المیناء من التلوث والمحافظة على عندما تكون هي صاحبة المیناء وتسعى 

في إتفاقیة البحار تبقى له ) دولة المیناء(شارة بشكل مستقل علىومع ذلك فإن الاسواحلها،
خاصة ان مصالح ) دولة المیناء(عتبارها اأهمیته فیما یخص الاجراءات التي تتخذها الدول ب
ساحلیة حیث تهتم الاولى بالمحافظة على دولة المیناء تختلف عملیاً عن مصالح الدولة ال

الملاحة البحریة بینما تهتم الثانیة بالمحافظة على سلامة سواحله وبالتالي فان دولة المیناء 
فهي لیست الدولة الساحلیة  ولا )  دولة ترانزیت(تلعب دور الدولة المضیفة للسفن الاجنبیة

.)٣٥(مدولة العل
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علم والمیناء في المنطقة الاقتصادیة الخالصة الموجبة التزامات دولة ال: الفرع الثاني
.للمسؤولیة الدولیة

أشارت اتفاقیة الأمم المتحدة للبحار الى جملة التزامات متعلقة بحمایة البیئة البحریة في 
المنطقة الاقتصادیة الخالصة تجاه دولة العلم والمیناء والتي من شأن انتهاكها والاخلال بها 

.ة الدولیة بحق تلك الدولترتیب المسؤولی
تلتزم دولة العلم بإعتماد القوانین ) ١(.التزامات دولة العلم الموجبة لمسؤولیتها الدولیة: أولاً 

والانظمة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث لغرض تطبیقها على السفن التي تحمل 
نظمة اقل فعالیة من القواعد علمها او المسجلة فیها ،بشرط ان لا تكون تلك القوانین والا

والمعاییر الدولیة المعترف بها والموضوعة من قبل المنظمات الدولیة المختصة او عن طریق 
، بالتالي فانه وفقاً لهذ الالتزام فان دولة العلم تستطیع ان تعتمد )٣٦(مؤتمر دبلوماسي عام

ر تشدداً مماورد في إتفاقیة قوانین وانظمة لمكافحة التلوث البحري وخفضه والسیطرة علیه اكث
البحار،وتاكیداً لهذا الاتجاه فقد صدرت عدة تشریعات وطنیة التزاماً من دولة علم السفینة 

بالقانون -وهو ما یطلق علیه ) ١٩٧٢(بحمایة البیئة البحریة منها التشریع الامریكي لسنة 
جزاءات مدنیة وأخرى لغرض السیطرة على تلوث المیاه، والذي بموجبه تم فرض -الفیدرالي

) ١٩٦٤(كذلك یمكن الأشارة الى التشریع الفرنسي الصادر عام،جزائیة على مخالفة أحكامه
والمتعلق بمكافحة التلوث البحري بالبترول والذي تم تعدیله بموجب القانون الصادر 

م حیث نصت المادة الاولى منه الى عقوبة الغرامة او السجن جزاء انتهاك احكا) ١٩٧٣(عام
تلتزم دولة العلم بتأسیس المسؤولیة عن التلوث  الحاصل في المنطقة ) ٢()٣٧(...)هذا القانون

الاقتصادیة الخالصة وتحریك هذه المسؤولیة حال وقوع حادث التلوث وذلك بمباشرة التحقیق 
افعة جزاء على السفن الر في الانتهاكات للقواعد والمعاییر الدولیة في القانون الدولي وتوقیع ال

.)٣٨(التي تنتهك  القوانین والانظمة الموضوعة من قبلها المتعلقة بحمایة البیئة البحریةلعلمها و 
تلتزم الدول كافة بما فیها  دولة العلم وخلال ملاحتها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة ) ٣(

نون الدولي  لمكافحة بالقوانین والانظمة التي تضعها الدولة الساحلیة وفقاً لاتفاقیة البحار والقا
تتحمل دولة العلم المسؤولیة الدولیة عن ایة خسائر او ) ٤.()٣٩(التلوث في المنطقة المذكورة

اضرار تلحق بالدولة الساحلیة نتیجة عدم امتثال سفینة حربیة او سفینة حكومیة اخرى 
یة الامم المتحدة مستعملة لأغراض غیر تجاریة لقوانین وانظمة الدولة الساحلیة او لأحكام اتفاق

للبحار او غیرها من قواعد القانون الدولي  بشأن المرور في البحر الاقلیمي للدولة الساحلیة 
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في البحر الاقلیمي والمنطقة الاقتصادیة ،كما تلتزم دولة العلم بإخضاع كل سفینة قبل دراسة استطلاعية
ة المستخدمة في التسجیل للتفتیش والزام السفن كافة بحمل الخرائط والوثائق الملاحیة والاجهز 

.                                    )٤٠(الملاحة البحریة
.                                    إلتزامات دولة المیناء الموجبة للمسؤولیة الدولیة: ثانیاً 

ستشاریة للملاحة البحریة بالقوانین واللوائح البیئیةتلتزم دولة المیناء بإخطار المنظمة الا) ١(
)٤١(المتخذة من قبلها على أن یكون هذا الأخطار في وقت كاف قابل للتطبیق

تلتزم دولة المیناء أن لا تكون قوانینها وانظمتها تعرض سلامة الملاحة للخطر أو تسبب ) ٢(
تلتزم دولة المیناء أن لا تكون  القوانین الموضوعة من قبلها تقوم) ٣. ()٤٢(مخاطر للسفن

تلتزم دولة المیناء على منع السفن من مغادرة ) ٤()٤٣(على التمییز بین سفن الدول المختلفة
المیناء إذا كان في خروجها ضرر على البیئة البحریة مع إبلاغ الممثل الدبلوماسي للدولة 
التي ترفع علمها،كما یلزم السماح للسفینة بمواصلة سیرها فوراً بعد التأكد من صلاحیتها 

حار وأن خروجها لن یرتب ضرراً بالبیئة البحریةفي المنطقة الاقتصادیة الخالصة كما للإب
ألزمت الاتفاقیات الدولیة دولة المیناء بتزوید الموانئ التابعة لها بالأجهزة والمعدات اللازمة 
بأصلاح السفن وأقامة الحواجز لاحتواء التلوث البحري بالزیت ومنع انتشاره في حالة وقوعة 

تلتزم دولة المیناء بالتحقیق في أي انتهاك یعتقد ) ٥. ()٤٤(عمل على حمایة البیئة البحریةوال
انه وقع في المیاه الداخلیة والمنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة مقدمة طلب التحقیق الیها اذا 

یام كان سبب الانتهاك أحدى السفن الاجنبیة الموجودة في میناء دولة المیناء،حیث علیها الق
بإجراءات التحقیق واقامة الدعوى ضد السفن المخالفة لقواعد والانظمة الخاصة بالتلوث 
البحري ویمتد اختصاصها هذا لیس في بحرها الاقلیمي او منطقتها الاقتصادیة الخالصة بل 

تلتزم دولة المیناء عند ممارستها صلاحیات التنفیذ ) ٦(. )٤٥(یمتد الى منطقة اعالي البحار
من اتفاقیة البحار بان لا تسبب بأیة طریقة مخاطر ) ٢١٨(فن الاجنبیة بنص المادةضد الس

)٤٦(للسفن أو تقتادها الى میناء غیر مأمون

تلتزم دولة المیناء بالإفراج الفوري عن السفن الاجنبیة واخلاء سبیل طاقمها متى تم إیداع ) ٧(
ب دولة العلم إحالة أمر الافراج كفالة أو ضمان مالي وفي حالة رفضها فیمكن بناء على طل

) ١٠(عن السفینة الى محكمة اخرى بالاتفاق بین الطرفین ،واذا لم یتوصل الى أتفاق خلال
أیام من وقت الاحتجاز یجوز لدولة العلم ان تتقدم بطلب الافراج الى المحكمة الدولیة 

.)٤٧(للبحار
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ارة المنسوبة الیها الناشئة عن تدابیر یتم تقریر مسؤولیة دولة المیناء عن الضرر أو الخس) ٨(
من الفرع السادس من الجزء الثاني عشر من الاتفاقیة ) ٢١٨(أتخذتها عملاً بمقتضى المادة

.)٤٨(إذا كانت التدابیر غیر مشروعة
التزامات الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً في المنطقة : المطلب الثاني

.مسؤولیة الدولیةالاقتصادیة الخالصة الموجبة لل
لكي نسلط الضوء عن ألتزامات الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً، لابد لنا من 

:التطرق الى التعریف بهما أولاً ومن ثم نتطرق الى ألتزاماتهما وفق الأتفاقیات الدولیة
.التعریف بالدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً :الفرع الأول- 

منها الى التعریف بمصطلح ) أ/١٢٤(مم المتحدة للبحار في المادةأشارت إتفاقیة الأ
إلا أن الاختلاف یكمن في تحدید ) كل دولة لیس لها ساحل بحري(الدول غیر الساحلیة بأنها  

المقصود بالدول المتضررة جغرافیاً وهو أمر في غایة الصعوبة وطرحت حوله العدید من 
لدولیة التي أثمرت في النهایة ما أشارت إلیه  إتفاقیة الافكار ضمن المؤتمرات  واللقاءات ا

تعني الدول المتضررة جغرافیاً الدول الساحلیة بما فیها الدول (... الأمم المتحدة للبحار بالقول
المشاطئة لبحار مغلقة او شبه مغلقة والتي یجعلها موقعها الجغرافي معتمدة في حصولها على 

تغذیة سكانها أو جزء من سكانها على أستغلال الموارد امدادات كافیة من السمك لأغراض
الحیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة لدول أخرى واقعة في نفس المنطقة دون الاقلیمیة أو 

)٤٩()الاقلیمیة وكذلك الدول الساحلیة التي لا تستطیع إدعاء مناطق اقتصادیة خالصة بها

والفقرة الرابعة من المادة) ٦٩(وبالتالي فقد منحت الاتفاقیة وبموجب الفقرة الثالثة من المادة
الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً حق المشاركة في أستغلال الموارد الحیة ) ٧٠(

للمناطق الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة وعلى أساس منصف،وفي مقابل هذه الحقوق 
زامات تترتب بمواجهة تلك الدول عند ممارستها لتلك الحقوق والتي تنشأ عنها أضرار هناك ألت

تسبب تلوثاً في البیئة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة 
ألتزامات الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً في المنطقة الأقتصادیة : الفرع الثاني

.الخالصة
حلیة والمتضررة جغرافیاً  وعند ممارستها لحقوقها في المنطقة تلتزم الدول غیر السا: أولأ

من الاتفاقیة في ان تتخذ ما یلزم من ) ١٩٧(و) ١٩٢(الاقتصادیة الخالصة واستناداً للمواد
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التدابیر المتمشیة مع الاتفاقیة لمنع التلوث والسیطرة علیة في المنطقة المذكورة وهو التزام دراسة استطلاعية
. عام
غیر ساحلیة والمتضررة جغرافیاً في التعاون مع الدول الاخرى الواقعة في تلتزم الدول ال: ثانیا

تلتزم الدول غیر الساحلیة :ثالثاً )٥٠(نفس المنطقة في مكافحة التلوث البحري ومنع الضرر
والمتضررة جغرافیاً بوضع القوانین والانظمة المتعلقة بمكافحة التلوث البحري الناتج عن طریق 

)٥١(نالاغراق ومن السف

تلتزم الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً بعد القیام بنقل حقوق استغلال الموارد :رابعاً 
الحیة التي تحصلت علیها وفق الضوابط المشار الیها في الاتفاقیة الى دولة ثالثة او رعایاها 

تركة بشكل مباشر أو غیر مباشر سواء تم ذلك بالتأجیر أو الترخیص أو أقامة مشاریع مش
تلتزم الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً :خامساً )٥٢(مالم تتفق الدول المعنیة على ذلك

عن احداث آثار ضارة بالمجتمعات المتعیشة بصید الاسماك أو ضارة بصناعة صید الاسماك 
)٥٣(.في الدولة الساحلیة

ذین یقومون بالصید في المنطقة یتقید رعایا الدول الغیر ساحلیة والمتضررة جغرافیاً وال:سادساً 
الاقتصادیة الخالصة بتدابیر الحفظ والشروط والاحكام الاخرى المقررة في قوانین وانظمة 
الدولة الساحلیة، وهو ما یؤدي في حالة الاخلال به الى المساهمة في تلوث البیئة في المنطقة 

)٥٤(.الاقتصادیة الخالصة

استغلال  جزء من الموارد الحیة  فقط لمتضررة جغرافیاً فياتلتزم الدول الغیر ساحلیة و :سابعاً 
الفقرة الثانیة من دول الساحلیة وهو ما اشارت الیه في المنطقة الاقتصادیة الخالصة لل

من الاتفاقیة ویقتصر على الثروات الحیة الموجودة في العمود المائي ولا یمتد الى ) ٦٢(المادة
التي تعتبرمن الثروات الخاضعة للأحكام الخاصة بالجرف الثروات الحیة الراقدة في القاع 

. )٥٥(من إتفاقیة الأمم المتحدة للبحار)٦٨(القاري حسب المادة
انه لأجل الحفاظ على التوازن الدولي وتحقیق العدالة والسلم والامن بناء على ما تقدم نخلص

العدید من الحقوق للدول غیر )١٩٨٢(فقد اقرت اتفاقیة الامم المتحدة للبحار لعام الدولي ،
الساحلیة والمتضررة جغرافیاً في المنطقة الاقتصادیة الخالصة،وهي بمثابة تعویض لها عن 
وضعها الجغرافي لكن في مقابل تلك الحقوق هنالك العدید  من الالتزامات علیها الالتزام بها 

.المذكورة وقواعد القانون الدوليوبخلافه سوف تترتب  علیها المسؤولیة الدولیة وفقاً للإتفاقیة  
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.آثار تحقق المسؤولیة الدولیة عن تلوث البیئة البحریة-:المبحث الثالث
عندما تتوافر شروط تحقق المسؤولیة الدولیة عن تلوث البیئة البحریة  فأن ذلك یؤدي الى 

ب مع جسامة حدوث آثار قانونیة تقع على عاتق الشخص الدولي المسبب للضرر  تتناس
-:، علیه سوف نتطرق لتلك الاثار فیما یلي)٥٦(الضرر المتحقق
)الترضیة كأثر لتحقق المسؤولیة الدولیة: (المطلب الأول

.التعریف بالترضیة: الفرع الأول
یقصد بالترضیة هو قیام الدولة بالإعلان عن عدم إقرارها للتصرفات الصادرة عنها أو 

دیم إعتذار أو معاقبة مرتكبي تلك التصرفات،كأن تتقدم الدولة عن أحد أجهزتها عن طریق تق
المسؤولة  باعتذار رسمي عن طریق قنواتها الدبلوماسیة عن كل ما یصدر عنها من أنشطة 
تمس سیادة الدول الاخرى أو كرامتها أو هیبتها وحرمة بعثاتها الدبلوماسیة وغالباً ما یتم 

نالك ضرر معنوي أو أدبي قد لحق بإحدى الدول نتیجة اللجوء الى هذا الطریق عندما یكون ه
من قواعد ) ٣٥(وفي هذا المجال فقد أشارت المادةتصرفات دولة أخرى  غیر مشروعة،

للدولة المسؤولة عن الفعل غیر المشروع أن تقدم الترضیة نتیجة ((تقنین المسؤولیة الدولیة الى
صلاح هذا الضرر عن طریق التي لایمكن الضرر الذي ألحقه هذا الفعل وذلك في الحدود ا

وهذا المفهوم للترضیة یتطابق مع ما ذهبت ألیه لجنة القانون التعویض العیني أو بمقابل،
.منها) ٤٥(الدولي في مشروع المسؤولیة الدولیة في المادة

.أشكال الترضیة: الفرع الثاني
تقدیم أعتذار علني أو غیر تتخذ صوراً وأشكالاً عدة مثل مبادرة المنظمة الدولیة الى

علني للشخص الدولي الذي أصابه الضرر،أو تتم بعدم إقرار أو إعتماد التصرفات والاعمال 
الصادرة من أجهزتها وموظفیها أو تتم بأرسال مذكرات دبلوماسیة تعترف بها الدولة بخطئها أو 

الدولة التي أصابها الضرر تعمد الى أیفاد بعثة دبلوماسیة لتقدیم إعتذار رسمي نیابة عنها الى
وفي بعض الاحیان فإن مجرد )٥٧()بتحیة العلم(الترضیة أحیاناً أخرى شكل یتمثلأو تتخذ 

أعلان القضاء الدولي أو هیئة التحكیم عن مسؤولیة دولة ما یعد في ذاته ترضیة مناسبة 
ولیة الدولیة لعامللدولة المتضررة وفي هذ المجال ذهبت لجنة القانون الدولي في مشروع المسؤ 

على الدولة المسؤولة عن فعل غیر مشروع دولیاً الالتزام بتقدیم ترضیة (...بالقول) ٢٠٠١(
ذ كان یتعذر إصلاح هذه الخسارة عن طریق الرد إعن الخسارة التي تترتب عن هذا الفعل،

رسمي وقد تتخذ الترضیة شكل الاقرار بالخرق أو تعبیر عن الأسف أو إعتذار... والتعویض
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على أن ) الضرر(أو أي شكل مناسب على ان یكون هنالك تناسب بین تلك الترضیة والخسارةدراسة استطلاعية
لا تتخذ شكلاً  مذلاً  للدولة المسؤولة لأنه أحیاناً یقترن التعسف بالإذلال ولاسیما الدول الكبرى 

ن الذي استخدمته لأذلال الدول الاخرى  فالمادة المذكورة قد  أشارت الى عدة جوانب م
الترضیة منها ما یتعلق بالطابع القانوني للترضیة ومنها ما یتعلق الى بعض طرق الترضیة 
وعلى سبیل المثال لا الحصر اما الجانب الاخر فهو یتعلق بالقیود على الالتزام بتقدیم 

كما )٥٨(الترضیة عن الضرر المتحقق وكرامة الدول الخالیة من الاذلال للدولة المسؤولة
على (...منه الى)٣٧(شارة الى مشروع قانون مسؤولیة المنظمات الدولیة في المادةیمكننا الا

المنظمات الدولیة المسؤولة عن فعل غیر مشروع دولیاً الالتزام بتقدیم ترضیة عن الضرر 
الذي ترتب على هذا الفعل بالقدر الذي لا یمكن عندها اصلاح الضرر عن طریق الرد او 

.)٥٩(التعویض
.التعویض العینیوالمالي كأثر لتحقق المسؤولیة الدولیة: الثانيالمطلب 

التعویض العیني:الفرع الأول
یعد التعویض العیني الصورة الاصلیة لإصلاح الضرر بحیث لایعدل عنها الى صورة 

)٦٠(اخرى من صور التعویض الا اذا اصبحت اعادة الحال الى ماكانت علیه أمراً غیر ممكن

حیث جاء في ) شوزر(المحكمة الدائمة للعدل الدولیة في قضیة مصنعوهذا ما اكدته 
أن اصلاح الضرر یجب ان یمحو قدر الامكان كافة الاثار المترتبة على العمل (حكمها

والتعویض العیني الدولي غیر المشروع،ویعید الحال الى ماكانت علیه كما لو لم یرتكب الفعل
رر البیئي كونه محاولة للعودة للوضع الذي كان قائماً یعتبر افضل الحلول المتعلقة بجبر الض

كما عبر عنها البعض تغیراً في مجال احكام ) الاعادة العینیة(من قبل حیث تعتبر قاعدة
محاكم التحكیم الدولي كون القاعدة السابقة التي جرت علیها احكام محاكم التحكیم سابقاً هي 

ن الاتفاقیات الدولیة قد نصت على التعویض التعویض النقدي وهو ما اخذت به العدید م
الى التعویض ) ٢٠١١(وقد تطرقت لجنة القانون الدولي في تقریرها لعام )٦١(النقدي فحسب

العیني ووضعت له شروطاً تتمثل ان لایكون الرد العیني مستحیلاً مادیاً وان لا ینطوي على 
الدولي العام وان لایشكل عبئاً لا اخلال بالتزام ناشئ عن قاعدة قطعیة من قواعد القانون 

یتناسب مع الفائدة التي ستعود على الدولة المتضررة من أقتضاء الرد عیناً بدلاً من التعویض 
وأخیراً ان لا یهدد بشكل خطیر الأستقرار السیاسي أو الاقتصادي للدولة التي اتت المالي،

الملوثة الخطرة في البیئة البحریة فانه ففي حالة القاء النفایات )٦٢(الفعل غیر المشروع دولیاً 
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على الرغم من صعوبة اعادة الحال الى ما كان علیه تتسم بالصعوبة والتعقید الا انه من 
الناحیة الواقعیة  یمكن إجبار الدولة المسؤولة عن هذا الاغراق بأن تسترد هذه النفایات الملوثة 

ركز هو فیما اذا تم ترك هذه الملوثات في وعلة الاجبار هنا تتالخطرة المطروحة في البحار،
فقط بدفع مبلغ من المال كتعویض مما یترتب أن تمتد الأثار . البیئة البحریة ویتم الاكتفاء

الضارة لتلك الملوثات الى مساحات شاسعة من البیئة البحریة حتى تصل الى مرحلة لایمكن 
وعلى الرغم من )٦٣(ك الاثار الضارة السیطرة علیها ولایكفي عندها أي تعویض نقدي لإزالة تل

اهمیة اللجوء الى التعویض العیني الا انه من الناحیة العملیة یجد صعوبة بتطبیقه في مجال 
البیئة البحریة لانه كثیراً ما تتغیر الظروف في الفترة ما بین تحقق الضرر البیئي والفصل 

ابق مستحیلاً،عندها یتم اللجوء الى بالنزاع بحیث تصبح امكانیة اعادة الحال الى الوضع الس
.تعویض من نوع اخر وهو التعویض النقدي

.كأثر لتحقق المسؤولیة الدولیة) النقدي(التعویض المالي: الفرع الثاني
حینما یتعذر الحكم بالتعویض العیني یتم اللجوء الى  صورة اخرى للتعویض وهو 

دفع (صور جبر الضرر شیوعاً ویقص بهالتعویض المالي او النقدي والذي یعتبر من اكثر 
مبلغ من المال الى احد اشخاص القانون الدولي لغرض اصلاح مالحق به من ضرر یستحیل 

والتعویض بهذا المفهوم یحقق نفس )٦٤()اصلاحه عیناً بإعادة الحال الى ماكانت علیه سابقاً 
لتعویض العیني غرض التعویض العیني الا هو جبر الضرر لكن الاختلاف یكمن في ان ا

یقتصر اثره على اعادة الحال الى ما كانت علیه أما التعویض بمقابل فیهدف الى ازالة كافة 
الاثار الناجمة عن الفعل الضار بما في ذلك ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من 

وهذا ولم یتناول القانون الدولي قواعد دقیقة عن كیفیة تقدیر قیمة التعویض المالي )٦٥(كسب
من تقریر لجنة القانون الدولي المتعلق بالمسؤولیة الدولیة ) ٣٦(ما نصت علیه المادة

حینما ذهبت الى ان التعویض یتناول الاضرار التي لحقت بالدولة المضرورة ) ٢٠٠١(لسنة
وهو لا یتصف بطابع رمزي او تنكیلي وانما یتخذ شكل مدفوعات نقدیة تتوقف قیمتها على 

ضمنتها الواقعة وما سببته من أضرار،بحیث لا یحكم بأقل من التعویض الحقائق التي ت
المطلوب حتى لا یترتب على ذلك إفقار الدولة المضرورة ولا یحكم بأكثر منه لكي لا یترتب 

أما فیما یخص القواعد القانونیة التي تحكم ،)٦٦(على ذلك اثراء المضرور دون سبب مشروع
دولي ولیست قواعد القانون الذي یحكم العلاقة بین الدولة التي التعویض فهي قواعد القانون ال

أحدثت الضرر وبین الدولة الاخرى المتضررة وهو ما أكدته محكمة العدل الدولیة في قضیة 
یؤخذ بالاعتبار عند تحدید مقدار التعویض الذي (...عندما تضمن قرارها) شوزر(مصنع

مواطنوها والتي اصابت لكهاالمصالح التي یمتتستحقة الدولة قیمة الممتلكات والحقوق و 
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عتبار أن الأضرار التي أصابت الرعایا تعتبر كأنها أصابت الدولة التي یحملون االضرر على دراسة استطلاعية
كما یدخل في التقدیر ما یكون قد أصاب الدولة وأمنها من أضرار وما تكبدته ...جنسیتها 

مة الممتلكات وقت حدوث النشاط ویتحدد مبلغ التعویض على أساس قی)٦٧(..)من نفقات 
الضار الى فوائد عن قیمة التعویض بالكامل حتى الیوم الذي یتم فیه أداء التعویض،مع 
الاشارة الى ان هنالك اجهزة دولیة أنشأت للتكفل بالتعویض في حالات عدم ثبوت المسؤولیة 

،)٦٨(البیئة العالميالدولیة او حالات الاعفاء منها مثل الصندوق الدولي للتعویضات وصندوق
كذلك نشیر في هذا المجال الى دور الاتفاقیات الدولیة في تقدیر التعویض  المالي عن 
التلوث البحري حیث تم أعتماد العدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بضمان الحصول على 

لدولیة بشأن التعویض المناسب الناتج جراء الانشطة الملوثة للبیئة البحریة منها الاتفاقیة ا
والتي تم تعدیلها سنة١٩٦٩المسؤولیة عن الاضرار الناجمة عن التلوث النفطي لسنة 

أستجابة لكارثة انسكاب ) المنظمة البحریة الدولیة(من قبل وتم اعتمادها ) ١٩٩٢(و)١٩٧٦(
بوصفها نظاماً یكفل دفع تعویضاً مناسب ) ١٩٦٧(عام ) توري كانیون(النفط من حاملة النفط

ن اضرار التلوث النفطي حیث یوسع البرتوكول الملحق بالاتفاقیة من نطاق الاتفاقیة لیشمل ع
كذلك ،)٦٩(الیة التعویض عن الضرر الناجم عن التلوث في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

نشیر الى ما ذهبت إلیه الأتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة عن الاضرار الناجمة عن التلوث 
حیث یتمثل الغرض منها في ضمان ) ٢٠٠١(لعام ) التلوث بوقود الخزانات(وقود السفنبزیت 

وسریع وهي تنطبق على كافة الأطراف في الاتفاقیة والمناطق الاقتصادیة " دفع تعویض كاف
)٧٠(.الخالصة

أنه كقاعدة عامة یتم الأخذ بالتعویض العیني كجزاء على تحقق المسؤولیة : نخلص مما تقدم
یة عن التلوث  في كافة مناطق البیئة البحریة بما فیها المنطقة الاقتصادیة الخالصة الدول

-حیث یهدف هذا النوع من التعویض الى أعادة الحال الى ماكانت علیه قبل وقوع الضرر
عادة الحال كما كان اوهو یكون من الصعوبة بحیث لا یمكن إزالة التلوث و _ التلوث البحري

ة للبیئة البحریة فضلاً الى أنتقال تلك الملوثات البحریة الى أماكن بسبب الطبیعة الخاص
مختلفة ضمن البیئة البحریة وربما تتأخر في الظهور لذا یتم اللجوء في هذه الحالة الى النوع 
الآخر من التعویض وهو التعویض المالي أو النقدي الذي یتحقق عن طریق قیام الدولة 

غ مالي للدولة المتضررة بشرط ان تكون قیمة هذا التعویض مصدر النشاط الملوث بدفع مبل
مساویة وموازیة للأضرار التي اصابت البیئة البحریة حیث یتم تحدید مبلغ التعویض عن 

.طریق الاتفاق بین الدول او اللجوء الى التحكیم أو القضاء الدولي
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- :الخاتمة
.النتائج:أولأ

ص مطلق فیما یتعلق بحمایة البیئة البحریة في المنطقة ختصااإن الدولة الساحلیة تتمتع ب)١(
من الولایة بحمایة البیئة البحریة ) ٣/ب/٥٦/١(الاقتصادیة الخالصة لما تمتلكه بموجب المادة

في تلك المنطقة مما یرتب مسؤولیتها الدولیة في حالة أخلالها بالالتزامات المترتبة علیها 
لاتفاقیة،فضلاً الى ذلك فقد أشارت العدید من من إ) ٢٢٠،٢١١،٢١٠(وأستناداً للمواد

) ٢٤(ماورد في المادةمنهاالاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة الى هذا الالتزام تجاه الدولة الساحلیة
والعدید من المبادئ والاعلانات المتعلقة بحمایة البیئة )  ١٩٥٨(من أتفاقیة جنیف لعام 

، وعلیة فأن ١٩٩٢لعام ) ریو(واعلان ١٩٧٢ام لع) ستوكهولم( البحریة من التلوث كإعلان 
)١٩٦،١٩٤،١٩٨-١٩٢(الاخذ بقاعدة المسؤولیة الدولیة عن التلوث البحري  بموجب المواد 

من إتفاقیة البحار والمتعلقة بواجبات الدولة الساحلیة بالمحافظة على البیئة البحریة ایاً كان 
في حالة الانتهاك أو الدولیة عن التلوثمصدر التلوث فإن هذا یؤدي الى ترتیب المسؤولیة

الدول مسؤولة (التي تقرر الفقرة الاولى منها الى إن) ٢٣٥(الأخلال بتلك الالتزامات وفقاً للمادة
)عن الوفاء بالتزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة وهي مسؤولة وفقاً للقانون الدولي

ولة الساحلیة في مجال مكافحة التلوث البحري وحقها في ورغم تلك الاختصاصات المذكورة للد
دولة (اتخاذ الاجراءات القانونیة تجاه بقیة الدول الاخرى إلا إن هذا الحق لا تمارسه اذا قامت 

باتخاذ الاجراءات ضد السفینة المخالفة التابعة لها،بل انه علیها ایقاف نلك الاجراءات ) العلم
ي غضون ستة اشهر من بدء التحقیق إلا اذا تعلقت الدعوى اذا قامت دولة العلم بذلك ف

بقضیة ضرر جسیم لحق بالدولة الساحلیة وكانت دولة العلم معنیة وقد تغاضت تكراراً عن 
ن الاختصاص في هذه الحالة یكون معقوداً إالوفاء بالتزاماتها بتنفیذ القواعد والمعاییر الدولیة ف

.للدولة الساحلیة
الدولة الساحلیة عن تلوث البیئة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة أن مسؤولیة ) ٢(

كمعیار لتحقق ) حسن الجوار(و)التعسف في أستعمال الحق(یمكن أن تتحقق أستناداً لمبدأي
من إتفاقیة البحار التي تنص )٣٠٠(مسؤولیتها الدولیة في المنطقة المذكورة استناداً للمادة

اف بحسن نیة بالالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقیة وتمارس تفي الدول الاطر (على
الحقوق والولایة والحریات المعترف بها في هذه الاتفاقیة على نحو لا یشكل تعسفاً في 

على اعتبار أنه وفقاً لمبادئ القانون الدولي لیس لأي دولة الحق أن تقوم أو ) أستعمال الحق
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) البحر الاقلیمي(البیئة البحریة في المناطق الخاضعة لسیادتهاتسمح بأنشطة من شأنها تلوث دراسة استطلاعية
وبصرف النظر عن كون تلك ) المنطقة الاقتصادیة الخالصة(أو مناطق خاضعة لولایتها
.الأنشطة مشروعة من عدمها

عن التلوث الناتج عن )غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیاً (أن مسؤولیة الدول الأخرى ) ٣(
لیة لا یتحقق إلا اذا كان نفط في المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة الساحالسفن وناقلات ال

ر،مما یعني أن التلوث غیر من إتفاقیة البحا) ج(فقرة) ١٩(عمدیاً وخطیراً وفقاً للمادةالتلوث
والروتیني الحاصل في المنطقة المذكورة لا یرتب المسؤولیة الدولیة تجاه دولة علم العمدي
من الإتفاقیة التي ) ٢٢٠(من المادة) السادسة(و) الخامسة(أكد ذلك من الفقرتین ویتالسفینة،

لا تجیز للدولة الساحلیة في أن تقوم بتفتیش  واحتجاز السفن والناقلات الاجنبیة المسببة 
للتلوث البحري في المنطقة الاقتصادیة  الخالصة الا إذا كان هذا التلوث عمدیاً وخطیراً 

.للقواعد والمعاییر الدولیة المتعلقة بمكافحة التلوث في تلك المنطقةویشكل أنتهاكاً 
تبین أن أغلب الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الانشطة الملوثة للبیئة البحریة وتحدید ) ٤(

المسؤولیة الدولیة  عن تلك الانشطة تتمیز بعدم دقتها وشمولها كونها تقتصر في تطبیقها 
فیها كما أنها تستبعد بعض الحالات من المسؤولیة كما في الاستثناءات على الدول الأطراف

التي تسمح للسفن بإلقاء الملوثات في البحر عند الضرورة وحالة الحفاظ على سلامة السفینة 
.والناقلات

تبین أن الدول الصناعیة الكبرى والتي تمتلك أساطیل بحریة كبیرة استطاعت في أغلب ) ٥(
الاختصاص في إصدار العقوبات الناتجة ) لدولة علم السفینة(ولیة في أن تعطي الاتفاقیات الد

عن مخالفة أحكامها  المتعلقة بتلوث البیئة البحریة  في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وفي 
من إتفاقیة البحار مما جعلت من ) ٢١٧( تنفیذ هذه العقوبات  وهو ما أشارت إلیه المادة

الحكم والخصم في الوقت ذاته وبالتالي ساهم هذا في أضعاف نظام نفسها في الوقت نفسة
.المسؤولیة الدولیة عن تلوث البیئة البحریة في المنطقة المذكورة
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:التوصیات: ثانیاً 
ضرورة تطویر وتحدید قواعد المسؤولیة الدولیة بشكل یجعلها أكثر انسجاماً  وفعالیة ) ١(
ذاته وأن تتناسب مع طبیعة الأضرار التي تصیب البیئة تحقق الردع والاصلاح في الوقتو 

.البحریة
ضرورة وضع آلیات قانونیة دولیة جدیدة للحد من انتهاكات وخرق الدول لالتزاماتها ) ٢(

الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث وخصوصاً الدول الساحلیة لما تمتلكه من 
من ) ٥٦/١/٣(في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وفقاً للمادةولایة في حمایة البیئة البحریة 

.اتفاقیة البحار
إعطاء المزید من الاختصاصات للدولة الساحلیة على حساب دولة العلم  في منطقتها ) ٣(

الاقتصادیة الخالصة لأجل تنفیذ تشریعاتها المتعلقة بحمایة البیئة البحریة في المنطقة 
.المذكورة

تفاقیة المسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحظرها القانون ضرورة جعل إ) ٤(
الدولي ملزمة لجمیع الدول نظراً مما تحمله من أطار عام ینظم الانشطة التي ینتج عنها 
إضراراً في البیئة البحریة وخصوصاً في المناطق البحریة الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة

).المنطقة الاقتصادیة الخالصة(ن لها الولایة علیهاأو أ) البحر الاقلیمي(
التشجیع على التعاون الدولي في مجال مكافحة التلوث البحري عن طریق رصد ورقابة ) ٥(

جمیع الانشطة الخطرة والتي یمكن ان تسبب تلوثاً في البیئة البحریة والتي من شأنها 
التحدید الدقیق للدول التي تمارس تلك المساهمة في  تفعیل نظام المسؤولیة الدولیة عن طریق

الانشطة الملوثة ومدى مساهمة كل منهما في الاضرار المتحققة لغرض تحدید التعویض 
.المناسب

أن لا تقتصر الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة عن تلوث البیئة البحریة على ) ٦(
میع المصادر،ومنها التلوث الناجم مصادر محددة من مصادر التلوث،بل یجب أن تشمل ج

عن الحروب البحریة وما ینتج  منها من هجمات مسلحة على السفن والناقلات والمنشآت 
فضلاً عن ذلك أن أحكام الجزء الثاني عشر من إتفاقیة البحار لعام البترولیة البحریة،

یة تجاه هذا لاتوجد بها نصوص صریحة تتعلق بتحدید الحمایة والمسؤولیة الدول) ١٩٨٢(
النوع من التلوث الذي یصیب البیئة البحریة وخصوصاً المناطق الاقتصادیة للدول الساحلیة 
والتي تؤكد الابحاث والدراسات  العلمیة المختصة ان ثلث المخزون العالمي من النفط والغاز 

.یرقد في باطن المنطقة المذكورة فضلاً الى أن اكبر الحوادث البحریة تقع فیها
إلزام  جمیع الدول بتحمل مسؤولیتها عن الأضرار المتحققة نتیجة قیامها بإجراء الأبحاث ) ٧(

العلمیة في المناطق الاقتصادیة الخالصة للدول وضرورة الحصول على الموافقات الصریحة 
.والمسبقة من الدولة الساحلیة قبل إجراء البحث العلمي في المنطقة المذكورة
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.المصادر والمراجعدراسة استطلاعية
/محمد الحاج حمود.كذلك للمزید ینظر د.١٣٧محمد عبد االله نعمان،مصدر سابق،ص.د) ١(

- :كما یمكن الاشارة الى. ٣٥٤مصدر سابق،ص
Jan schnider.world public. Order of the environment op.cit.p.142

١٩٨٢الأمم المتحدة للبحار لعام من أتفاقیة) ٣/ب/٥٦/١(ینظر المادة) ٢(
. ٤هادي نعیم المالكي واخرون،مصدر سابق،ص.د) ٣(
ومن اهم الاختصاصات التي اعطیت للدولة الساحلیة في المنطقة الخالصة الخالصة وفق ) ٤(

حقها في اعتماد ) أ(اتفاقیة البحار والمتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث الناجم السفن 
سلطتها في المطاردة الحثیثة للسفن )ب(لحمایة المنطقة الاقتصادیة الخالصة من التلوثالقوانین

سلطتها في احتجاز السفن ) ج(الاجنبیة التي تقوم بانشطة تسبب تلوثا بحریا في المنطقة المذكورة
في سلطتها في احتجاز السفن الملوثة للبیئة البحریة) د(الملوثة للبیئة البحریة في تلك المنطقة،

.٢٧٦المنطقة الاقتصادیة الخالصة،للمزید ینظر د،عبد الهادي العشري،مصدر سابق،ص
. ٢٤٢محمد عبد االله نعمان،مصدر سابق،ص.د) ٥(
١٩٨٢من أتفاقیة البحار لعام) ٢٣٥(ینظر المادة) ٦(
من إتفاقیة جنیف ) ٢٤(، والمادة ١٩٩٢من إعلان ریودي جانیروا لعام ) ١٣(ینظر المبدأ رقم)٧(

كذلك یمكننا هنا الاشارة  هنا الى ما )  www.un.org( من الموقع الالكتروني ١٩٥٨لعام 
تخرق الدولة إلتزاماً دولیاً متى (٢٠٠١من مشروع لجنة القانون الدولي لعام  ) ١٢(تضمنته المادة

تزام كان الفعل الصادر عنها غیر مطابق لما یتطلبة منها هذا الالتزام بغض النظر عن منشأ الال
) ٢١(في المادة١٩٨٦كذلك ماورد في مؤتمر المبادئ القانونیة للبیئة والتنمیة  لعام ) وطابعه

الدولة تتحمل المسؤولیة عن الاخلال بالالتزامات الدولیة المتعلقة بالموارد الطبیعیة أو الحیلولة (بأن
. ٢٦٦محمد الحاج حمود،مصدر سابق،ص.للمزید ینظر د) دون التدخل بالحمایة

. ٢١٦ص)مصدر سابق(بدریة العوضي،الاحكام العامة في القانون الدولي للبحار،. د) ٨(
١٩٨٢من أتفاقیة البحار لعام ) ١٩٧(ینظر المادة ) ٩(
.١٩٨٢من اتفاقیة البحار لعام )١٩٨(ینظر المادة) ١٠(
ع محكمة بین البانیا والمملكة المتحدة من موق٢٦/١٠/١٩٤٩حكم محكمة العدل الدولیة في ) ١١(

.orgwww.icjالعدل الدولیة 
محمد عبد االله . د) ١٣.(١٩٨٢من أتفاقیة البحار لعام ) ٢٠٠-١٩٩-١٩٨(ینظر المواد) ١٢(

من أتفاقیة البحار لعام ) ٨٠)(٦٠) (٢٠٨(ینظر المواد) ١٤.(٢٤١مصدر سابق ، نعمان،
١٩٨٢ .
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لقاً على الشروط التي تطلبتها الى القول مع)Dauay(وفي هذا الشأن یذهب الفقیة الفرنسي) ١٥(
اتفاقیة البحار في واقعة الانتهاك التي تخول الدولة الساحلیة حق تفتیش السفینة الاجنبیة 

یتضح من خلال التعرض للشروط التي اقرتها الاتفاقیة ویتطلب توافرها لكي (... المخالفة بانه
ة الاقتصادیة الخالصة لانتهاكها تخول الدولة الساحلیة سلطة تفتیش السفن الاجنبیة في المنطق

ان هذه الاجراءات یجب ان تكون بعیدة كل البعد عن  ان تكون سلطة الدولة ... القوانین والانظمة 
الساحلیة في اتخاذها هي سلطة تقدیریة،بل ان ممارسة هذه الاجراءات مقیدة  بالضوابط والقیود 

هذ الاجراء والضمانات العامة الاخرى المقررة التي حددتها الاتفاقیة وان تكون محاطة بالضمانات ل
للسفن الاجنبیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة ،لان تفتیش السفینة وهي تبحر في المنطقة 
المذكورة لدولة ما دون توافر المبررات الكافیة لهذا الحق یعتبر عملاً فادحاً وخطیراً،ویرجع ذلك الى 

الملاحة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة كما لوكانت في كون السفینة الاجنبیة تتمتع بحریة 
اعالي البحار،فلا یكفي لتبریر حق الدولة الساحلیة في تفتیش السفن الاجنبیة في تلك المنطقة 
كونها ارتكبت واقعة تلوث مقصودة وخطیرة بل یجب ان یكون التصریف هام وكبیر وان یسبب او 

عبد الهادي محمد عشري،مصدر .مذكورة،للمزید ینظر دیهدد بحصول تلوث كبیر في المنطقة ال
.                  ٢٨٥ص-٢٨٢سابق،ص

.١٩٨٢من أتفاقیة الامم المتحدة للبحار لعام ) ٢٢٠/٧(ینظر المادة) ١٦(
١٩٨٢من اتفاقیة الامم المتحدة للبحار لعام )٢١٠/٥(تنظر المادة) ١٧(
.١٩٨٢تحدة للبحار لعام من اتفاقیة الامم الم) ٢٣٤(ینظر المادة) ١٨(
. ١٩٨٢من أتفاقیة الامم المتحدة للبحار لعام ) ٢٠٦(المادة) ١٩(
، ١طلبنان،مشروعیة اسلحة الدمار الشامل،منشورات الحلبي الحقوقیة،عمر عبد االله ،.د) ٢٠(

.١٧٤، ص٢٠٠٧
. ١٤٨مصدر سابق،ص.صوفیا شراد) ٢١(
.١٩٨٢لعام من اتفاقیة البحار ) ٢٠٧(ینظر المادة) ٢٢(
١٩٨٢من اتفاقیة البحار لعام ) ٢٠٦-٢٠٥-٢٠٤-٢٠٣(ینظر المواد) ٢٣(
٤١٧صمصدر سابق،عبد الهادي محمد عشري،. د) ٢٤(
اذا احتبست سلطات دولة طرف سفینة ترفع علم -أ(من الاتفاقیة الى) ٢٩٢(تشیر المادة ) ٢٥(

م هذه الاتفاقیة بشان الافراج السریع دولة طرف اخرى وادعى ان الدولة المحتجزة لم تمتثل لاحكا
عن السفینة او عن طاقمها عند تقدیم كفالة معقولة او ضمان مالي اخر جاز ان تحال مسالة 
الافراج من الاحتجاز الى ایة محكمة تتفق علیها الاطراف و في حالة عدم التوصل الى الاتفاق في 

بها الدولة المحتجزة بموجب ایام من وقت الاحتجاز الى ایه محكمة تقبل) ١٠(غضون 
لا یجوز -ب. او الى المحكمة الدولیة لقاع البحار مالم تتفق الاطراف على غیر ذلك) ٢٨٧(المادة
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تنظر المحكمة دون تاخیر -ج. ان یقدم طلب الافراج الا من قبل دولة علم السفینة او نیابة عنهادراسة استطلاعية
ون الاخلال بمقومات ایة قضیة معروضة في طلب الافراج ویقتصر نظرها على مسالة الافراج فقط د

بمجرد ایداع الكفالة او -على الجهة المحلیة المناسبة ضد السفینة او مالكها او طاقمها   د
الضمان المالي الاخر الذي تقرره المحكمة تمثل سلطات الدولة المحتجزة بسرعة لقرار المحكمة 

.بشان الافراج عن السفینة

فینة المذكورة من الموقع الالكتروني للمحكمة الدولیة للبحار تنظر أولیات قضیة الس)٢٦(
)www.itlos.org(

.وما بعدها٢٥٢صوفیا شراد، مصدر سابق،ص) ٢٧(
.٢١٦بدریة عبد االله العوضي،مصدر سابق،ص. ینظر د) ٢٨(
. ٣٥٧محمد الحاج حمود، مصدر سابق،ص. ینظر د) ٢٩(
أبراهیم  محمد العناني،قانون البحار،الجزء الاول، المبادئ العامة الملاحة البحریة، الصید . د) ٣٠(
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عبد الهادي العشري،الاختصاص في حمایة البیئة البحریة أطروحةدكتوراه كلیة الحقوق . د) ٣٥(

٣٦٢،ص١٩٨٩جامعة الزقازیق،
١٩٨٢فاقیة البحار لعام من ات) ٢١١/٢(ینظر المادة) ٣٦(
جلال وفاء محمدین،الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت،الاسكندریة،دار .د) ٣٧(

.٢٢،ص٢٠١١الجامعة الجدیدة،
من اتفاقیة البحار  ) ٢١٧/٤(ینظر المادة) ٣٨(

.٢٤٦مرجع سابق،صعمر ابو الخیر،.د) ٣٩(
..١٩٨٢حار لعام من اتفاقیة الب) ٣١(ینظر المادة) ٤٠(
.١٩٨٢من أتفاقیة البحار لعام ) ٢١١(ینظر المادة) ٤١(
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. ١٩٨٢من أتفاقیة الامم المتحدة للبحار لعام ) ٢١٩( ینظر المادة)٤٤(
بد الحافظ،القانون الدولي للبیئة وظاهرة التلوث خطوة للامام لحمایة البیئة رتیب محمد ع. د) ٤٥(

.١٤٤ص،١،٢٠٠٧البحریة من التلوث،دار النهضة العربیة،القاهرة،ط
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٢٠١٨) ٣٠(العدد / عشرةالثالثةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

عبد الهادي محمد عشري، مصدر . كذلك ینظر د. من أتفاقیة البحار) ٢٢٥(ینظر المادة) ٤٦(
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.١٩٨٢من اتفاقیة البحار لعام ) ٢٩٢(ینظر المادة)٤٧(
.١٩٨٢من اتفاقیة البحار لعام ) ٢٢٥(ینظر المادة) ٤٨(

.١٩٨٢من أتفاقیة الامم المتحدة للبحار  لعام ) ٧٠/٢(ینظر المادة) ٤٩(
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. ١٩٨٢من اتفاقیة البحار لعام ) ٧٠/١(ینظر المادة) ٥٢(
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٣٩٩مصدر سابق،ص.محمد الحاج حمود.د) ٥٥(
شارت محكمة العدل الدولیة الى أ) ٥٧.  (٤٠ریاض عبد المحسن جبار،مصدر سابق،ص) ٥٦(

أن الفعل الذي قامت به بریطانیا في المیاه (هذا المعنى في حكمها في قضیة مضیق كورفو بقولها
وأضافت المحكمة أن الإعلان عن عدم مشروعیة ... الالبانیة یعتبر مخالفة وانتهاكاً لسیادة ألبانیا

لبانیا، وكذلك أصدرت محكمة التحكیم في هذه الافعال یعد في حد ذاته ترضیة ملائمة لحكومة أ
نیسان حكماً مماثلاً للحكم السابق ٣٠بین فرنسا ونیوزلندا في Rain bow warriorقضیة

من قبل عملاء تابعین ١٩٨٥في نیوزلندا عام ) أوكلاند(حیث تم إغراق السفینة المذكورة في میناء
تقدم فرنسا أعتذاراً رسمیاً غیر مشروط فضلاً لأجهزة المخابرات الفرنسیة،حیث طالبت نیوزلندا بأن 

على سبیل التعویض،غیر أن فرنسا على الرغم من أقرارها )  ملایین دولار٩(عن دفع مبلغ 
وأعترافها بمسؤولیتها عن الحادث رفضت هذا الأمر،حیث تدخل الامین العام للأمم المتحدة بعد أن 

حیث طالب فرنسا بتقدیم أعتذار رسمي ١٩٨٦عرض علیه النزاع في أطار اتفاق تحكیمي عام 
ملیون دولار الى نیوزلندا كشكل من أشكال الترضیة،بعد ذلك عرض النزاع ٧فضلاً عن دفع مبلغ 
أن إدانة فرنسا ونشر هذه الادانة أمام الرأي ((... وقد جاء في الحكم١٩٩٠على هیئة تحكیم عام 

دانة أمام الرأي العالمي یشكل ترضیة مناسبة العالمي یشكل ترضیة مناسبة عن الاضرار القان الا
رضا . للمزید حول هذا الموضوع ینظر د. عن الاضرار القانونیة والمعنویة التي أصابت نیوزلندا

. ٩٢ص-٩١همیسي،مرجع سابق،ص
،فعلى سبیل المثال إن أیطالیا ٢٠٠١من مشروع المسؤولیة الدولیة لعام ) ٣٧(ینظر المادة) ٥٨(

وة العسكریة واحتلت شبه جزیرة كورفو لإجبار الیونان على الاعتذار بقوة السلاح قد استخدمت الق
، حیث أن شكل الترضیة یتوقف على الظروف ١٩٢٣عام Telleniعلى أثر حادثة مقتل الجنرال

ولا یمكن تحدیده مسبقاً فثمة امكانیات كثیرة لذلك منها التحقیق الواجب في اسباب الحادثة التي 
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ولیة الدولیة للدول الساحلیة والدول الاخرى عن التلوث البحري في المنطقة الاقتصادیة الخالصة المسؤ 

ر او خسارة ومنها انشاء صندوق ائتمان لادارة مدفوعات التعویض لصالح نجم عنها ضر دراسة استطلاعية
المستفیدین او اتخاذ اجراء تادیبي ضد الافراد الذي ادى سلوكهم الى ارتكاب الفعل غیر المشروع 
دولیاً او منح تعویض رمزي عن خسارة غیر مالیة،للمزید ینظر تقریر لجنة القانون الدولي  الى 

، المجلد الثاني،الجزء ٢٠٠١عن اعمال دورتها الثالثة والخمسین لعام الجمعیة العامة 
.١٣٨ص-١٣٧الثاني،ص

ینظر المشروع الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة في جلستها ) ٥٩(
عبد السلام منصور الشیوي،التعویض عن الاضرار في نطاق )٦٠(٢٠٠١لعام ) ٢٧٠٩(المرقمة

، كذلك ینظر ٣٦، دون سنة نشر،ص١لي العام،مصر،دار الكتب القانونیة، طالقانون الدو 
.                      ١٠٢،ص١٩٨٥ابراهیم العناني،القانون الدولي العام،دار النهضة العربیة،القاهرة،.د
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الدولي بحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیها من التلوث،اطروحة دكتوراه،جامعة عین 
الذي وقع عام ) palmoris(ةوفي هذا المجال یمكننا الاشارة الى حادث.٤١٥،ص١٩٩٥شمس،
عندما سقطت قنابل نوویة  امریكیة على السواحل البحریة الاسبانیة بسبب حادث اصطدام ١٩٦٦

بین قاذفة قنابل نوویة امریكیة وطائرة للتزود بالوقود،حیث قامت الولایات المتحدة الامریكیة بازالة 
لقنابل وازالة التراب الملوث وطمره في اسباب الخطر من السواحل الاسبانیة عن طریق استعادتها ل

للمزید یراجع د،محمد عبد الحافظ،المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین الولایات المتحدة الامریكیة،
.       ٤٧٩،ص٢٠٠٨النفایات الخطرة،دار الكتب القانونیة،مصر،المجلة الكبرى،

.٣٣٦صلاح هاشم ، مصدر سابق ، ص. د) ٦٤(
ة،الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق،القاهرة،مؤسسة الثقافة الجامعیة، لسید ابو عطی) ٦٥(
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،١٢،ط١٩٩٣الاسكندریة،المعارف،منشأةعلي صادق أبو هیف القانون الدولي العام،. د) ٦٦(

.٢٤٨ص
دل الدولیة في قضیة مصنع شوزر على الموقع الالكتروني           ینظر قرار محكمة الع) ٦٧(
)www.icj.org(.
.٢٨صلاح هاشم ،مصدر سابق، ص.د)  ٦٨(
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